الآثار الاجت|اعية والنفسية 


لانتهاك حقوق الإنسان 


. الآثار الاجتاعية والنفسية لانتهاك 
حقوق الانسان 


الإنسان يولد حرأفي أي مكان ني العالم» وهو بذلك يتمتع (طبيعيا) 
بمجموعة الحقوق الأساسية» التي لا يمكن حرمانه منها لأي سبب كان» 
وهذا انطلاقا من (القانون الطبيعي)» القانون الأهم الذي بموجبه ولد الإنسان 
حراء وهو بذلك لا یدین بحریته لاي کان. 

حينا نتكلم عن الحرية الطبيعية» فإننا نعني ضمنيا أيضا حقوق الإنسان» 
وهذا انطلاقا أيضاً من مبدأالقانون فوق الجميع» وانطلاقا من مدأ العدل 
والمساواة حق للجميع» وعليه لا يمكن لآي كان أن يعوق أو يعلق أو يحد أو 
يقلص حقوق الإإأنسان» إلا بموجب القانون والمحاكمة العادلة المختصة» إن 
المارسة والتمتع بحقوق الإنسان» لا يعنيان بأي شكل من الأشكال الاعتداء 
على حقوق الغيرء أو التضحية بالحريات العامةء بل يعنيان في ا جوهر أن الناس 
جیعاء و بون اسشا ءپرلدون أحرارا ومتساوون في الحقوق وني الحرية» وفي 
الكراة واأساراف وق الله ولك النا حى العم والارسة ا رة 
والحقوق» والعدل والمساواة» دون تميز» بسبب العرق» أو الجنس» أو الدين» 
أو الرأي وبالنظر لأهمية حقوق الإإنسان» فإننا نعتقد أا جب أن تكون ذات 
طابع وطني (علي)» آي ذات اهتام وحرص» وطني (ومحلي)» قبل ان تکون 
ناتجة» عن (إیعاز) أو حتى ضغط أو تدخل خارجي*. 


(#) ل يصادق المجلس الوطني الجزائري (البران) إلا بتاریخ ۳۰ سبتمبر ۹٠٠۲م‏ على 
مبادئ الأمم المتحدة» لترقية وحماية حقوق الإنسان-لسنة ۱۹۹۳م والمعروفة» - 


من الواضح أن»حقوق الإنسان أصبحت اليوم حط اهتمام الكثير من 
الأمور في ختلف بقاع العالم» بل إنها أصبحت الشغل الشاغل لنظمات 
والتخصصات ومنها على سبيل الذكر» العلوم الاجتماعية» والعلوم الأمنيةه 
وهناك من يشير وبوضوح إلى أن حقوق الإأنسان» هي في الاساس فرع من 
فروع العلوم الاجتماعية.(فرع خاص من فروع العلوم الاجتاعية» بختص 
دراس الاد قات ن الاس اماد إل كا الان ديد ا شرن 
والرخص الضرورية لازدهار کلم کائن إنساني). 
بل إن حقوق الإنسان» من الأمور التى يمكن اعتبارهامقدسة» وعليه 
من الأمور التي يجب احترامهاء وبالملموس» لأنها ضرورية وبكل المقاييس» 
و الاد ج واا اا ق 
الإإنسان» ليست وليدة نظام قانوني معين. بل هي» ظاهرة إنسانية وعليه 
ا اعاعا 
= باسم مبادئ باریس» ( »)C۸N۳C۲۶۶0۸8‏ وبذلك تکون الجزائر قد صادقت على 
د د 
ن 
(٭) هذه إشارة واضحة إلى انها ليست من فروع» علم القانون کا يرى البعض. 
(۱) هذا تعریف لأستاذ القانون الفرنسی روني کاسان e٦6 ٥45541(‏ ۸) مذكور في 
الرشيدي أحمد حقوق اللإنسان» دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق مكتبة الشروق» 
EA TE‏ 
(۲) أبو الوفاء أحمد. (الحقوق الاجتاعية للإنسان)» مجلة مركز بحوث الشرطة أكاديمية 
eNO E A‏ 


وبالنظر لأهمية حقوق الإنسان آصبح من المطلوب (والمتعارف عليه) 
حايتها قانوناء وفعلاء على المستوى المحلي (الوطن) وعلى المستوى الدولي. 

وللتدليل على أهمية حقوق الإنسان» نشبر إلى أن مصادرها الأول تظهر 
في التشريعات الساوية وبالأخحص في الشريعة الإإسلامية السمحة. 

الشريعة الإإسلامية» فاا و هن الفارل ف احا وض ع حن 
الإنسان في الحياة» سواء بإقدامه هو نفسه على قتل نفسه (الانتحار)» أو 


الساح لغيره بقتله". 
فو و ر بے سے ر و ٤‏ 
لقوله تعالی (... ولا تقتلوا آنفس کم إن الله کان بکنْم رَحی) ۹ 4۲) 
سور اا 


وقول الرسول 5ة (الذي يخنق نفسه يخنقها في النار)» رواه الإمام البخاري 
عن أي هريرة رضي الله عنها. 
وبصورة عامة فإن التشريعات الس اوية وبخاصة في الآديان الساوية 
الثلاثةء الإسلام» المسيحية اليهوديةء تطالب في مجملها باحترام حقوق 
الإنسان» وبتكريم اللإنسان» وتطالب بعدم التمييز بين الأفراد على آساس» 
العرق» أو اللون» أو الحتس”. 
قال تعالی (ولقذ كرما سي آَم ولاهم ني الب والَحر وَرَرَفتاهُمْ من 


تھے 0 
0ر ت 


الطیبات وَقَصلتامُم عل کشر عن حلفا تفضيلد ط E‏ 

وقال المصطفى كل ني خحطبة الوداع (يا أيما الناس إن دماءكم وأعراضكم 

(1) الرشيدي» أحمد» حقوق الإنسان» دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق» مكتبة دار 
الشروق الدولية» القاهرة» ۳٠٠۲‏ ص .۸٤‏ 

(۲) نفس المرجع. 


عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذافي بلدكم 
هذا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعالكم ألا هل بلغت اللهم فاشهد). 

Re‏ راق چ قى 
بدا لا تکون إلاله. 

إن احترام حقوق الإنسان له أبعاده» وآثاره النفسية والاجتماعية» لأن 
خطط التنمية في أي مجتمع كان» تمدف في الأساس إلى ترقية الإنسان قبل كل 
شيء» وترقية الإأنسان لا يمكن حتى التكلم عنهاء إذا م تكن مصحوبة بتمتع 
الإنسان نفسه بحقوقه الأساسية» التمتع» بال أارسة الفعلية لتلك الحقوق. 

الإإنسان الجر (المواطن الحر)» هو القادر على تقرير مصبره وهو القادر 
على المشاركة في الحياة الاجتماعية» والمشاركة في تطوير المجتمع نفسه» 
وعليه» نعتقد بضرورة احترام حقوق الإنسان من طرف الأجهزة الأمنية 
ومن طرف الدولة نفسهاء ومن المطلوب أيضا هو دعم الدولةء للمؤسسات 
وا محا توا لجالسن الوط الي تحمل عل ترو وجا حقرنق اران 
و نعتقد أيضاء بضرورة أن تصبح حقوق الإنسان من ضمن المقررات الرسمية 
في المؤسسات التربوية الرسميةء وغير الرسمية لأي مجتمع كان. 

كا نعتقد بضرورة» أن تصبح» حقوق الإنسان» من الموضوعات 
المنصوص عليها في القوانين» والأنظمة والدساتير» الوطنية عبر العالم» وذلك 
بالنظر لأهميتها على المستويين الفردي والجاعي» وبالنظر لأن ذلك هو السند 
الرسمي هاء والضمان الفعلي للحق ني التمتع بها احق في مارستها. 


(1) عنجريني محمد» حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون» دار الفرقان عمان» الأردن» 
۲ م ص 0۱. 


E E ١ 
1 
تقدم حقوق الإنسان في وقتنا ا لحاضر وكأنها «منتوج حصري» للحضارة‎ 
الغربيةء بل وكأنها من العلامات التجارية المسجلة " للغرب وذلك بالنظر‎ 
۱۷۸۹ لأن إعلان حقوق الإنسان أصبح مرتبطا بالثورة الفرنسية لسنة‎ 
وقبل ذلك» يحلو للأمريكان أن يربطوه بإعلان الاستقلال للولايات المتحدة‎ 
م» وتحديدا بالتعديلات الدستورية الأمريكية لسنة‎ ٠۷۷١ الأمريكيةء لسنة‎ 
۱.ء. فهل هذا صحيح» إذا كان ظاهرياء هو كذلك فجوهریا وموضوعیا‎ 
هو غير ذلك. لأنهء إذا قبلنا جدلا بأن حقوق الإنسان هي «منتوج حصري»‎ 
للغرب فإن ذلك يعني أن حقوق الإنسان تصبح «ظاهر ة ثقافية»» بمعنى أنها‎ 
إنتاج ثقافة محددة» ويعني ذلك أيضا أن ا ر و‎ 
الغانة نفسهاء غل اعشار أن فرق الائسان (نشات حصريا) في الثقافة‎ 
ال وة فهى بلك (سا اة ريا للفاة الخرية أو أن الفاة ال رة‎ 
«مهيأة ا لیل وتطبيق حقوق الإنسان أما الثقافات الأخرى» فإنا‎ 
بعيدة عن هذاالموضوع» بل لبد ها من المرور «بمرحلة التمرين» ومرحلة‎ 
التطبع» لكي تصبح قابلة لتقبل فكرة حقوق الإنسان أولاء ثم تحتاج لمرحلة‎ 
تمرين أخرىء لتنتقل لمرحلة تطبيق حقوق الإنسان.‎ 
وهو مايعني أيضاء عدم بلوغ بعض الحضارات مرحلة النضج» لكي‎ 
تستطيع تقبل فكرة حقوق الإنسان» وهذه كلها في رأينا آفكار» لا تبتعد كثيرا‎ 
عن أفكار «صراع الحضارات»» التي قدمها الباحثان الأمريكيان هنتقنطون»‎ 
وفوجي ياماء وهي في الأساس آفكار خاطئة» إن م نقل آفكار مدمرة.‎ 


(*) Une Marque Deposée — Trade Mark (Ecole Nationale Polytech- 
nique — (ENSP) d’EI Harache —- Alger). 


۱۱ 


لأن حقوق الإنسان» في جوهرها مرتبطة بالتطلع للحرية والمساواة 
والعدل والتسامح» بين الناس» وهذه في الجوهر تطلعات إنسانية وليست 
(تطلعات ثقافية)» وعليه فإن حقوق الانسان هى قبل كل شىء. ظاهرة 
إنافة ر لمت لاهو اة رين ذلك نمطم الذرل إن الر مات جما 
وإن الثقافات كلها قد أسهمت بطريقة أو أخرى في ظهور حقوق الإنسان 
وتطبيقها. وهو ما جعل البروفسور-إمارتيا »))131٤98(‏ الجائز على جائزة 
نوبل للاقتصاد» يشير إلى أنه (لا توجد خصوصية (تميز) غربي فيا يتعلق 
حقو Il ya pas de specificité occidentale des Droits ) (ilil a‏ 
de homme‏ (0“ 

ويشاطره في هذا الرآي البروفسور الجزائري» شمس الدين شيتور*“ 
حيث تتبع هذا الأخير» تطور حقوق الإنسان» عبر مراحل تاريخية ختلفة» 
وعبر حضارات وثقافات ختلفةء حيث وجد مثلا أن الأفكار الأول لحقوق 
السات حدما مد اهار ادوس فل اللا ر قدا عدا لا رار 
اهندي» أش و كاء (4۵) ني القرن الثالث قبل الميلاد الذي وضع نصوصاء 
عدة تدعو إلى التسامح وحرية الفرد". 


( 


(1) http ://www.lexpressiondz.com/article/8/2008 — 09 - 22/56484.html 
البروفسور»ء شمس الدين شيتورء هو أستاذ ني المدرسة الوطنية متعددة التقنيات‎ )#( 
(2) Chitour, Chemes Eddine, “Droits de homme, im monopole de 


Toccident,” in, Expression, quostidien, ALGER, Lc. 22, septem- 
bre, 2003, p. 15 


وعليه وإذا ما اعتبرنا أن جذور الحضارة الغربية تمتد إلى الحقبة الميلينية 
(الإغريقية)ء وأن المطالبة بالحرية» والمساواةء والتسامح ترجع إلى فلاسفة 
هذه الفترة» من أمثال» سقراط (8ع۲٥50)‏ وأفلاطون (۲1۵۲۵) وأرسطو 
Atte (‏ ). فإننا نجد أن حضارات سابقة هذه الفترة» أو متزامنة معها 
(الحضارة الفارسية» الحضارة الهندية» الحضارة الفرعونية) قد ظهرت فيها 
هي الأخرى مطالبات وأفكار» حول الحرية» والمساواة» والعدل» والتسامح 
ولرد الزعم القائل بحصرية حقوق الإأنسان في الحضارة الغربية نحيل إلى 
الحقائق التاليةء التي من شأنا تفنيد» ذلك الزعم. 
أولا: القوانين الوضعية المرتبطة بالحضارة الغربيةء م تبدأعملياً معالحة 
الحريات العامة وإقرار مبادئهاء وبصورة واضحة إلا في أواخر القرن 
الامن عشر» وبداية القرن التاسع عشر» بينما كان ذلك» واضحا صر عا 
وواضحة في الشريعة الإإسلامية ( نصوص ني القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة) منذ القرن السادس الميلادي» وتكون بذلك الشريعة 
الإسلاميةء قد سبقت التشريعات الوضعية في إقراراء مبادئ الحرية 
وحرمة الحياة ا لخاصة» وحرمة المسكن» وحرمة الأملاك والمساواة 
بين الأفراد أمام العدالة (جوهر حقوق الإنسان)» بأحد عشر قرنا . 
ا ی ل اا اوو یا ار ارت 
والمسلمين في الأندلس» كانت حقوق الإإنسان» متمثلة في الحريات 
العامة» وحرية الفكر والتسامح» مطبقة فعلاء في فترة كانت فيها 
تلك الحريات في الدول الأوروبية» معدومة» حيث كانت حاكم 
التفتيش» والاقطاع» وسيطرة الكنسية تسيطر على الحياة العامة 
والخاصة للمواطنين في تلك المناطق في الدول الأوروبية مرحلة القرون 
الوسطى» ولمدة ستة قرون. ولم تكن باريس ولندن» ومادريد, آوبرلين» 


۱۳ 


لجا الفط دن بل كانت م كر اقا ( 116ء6 و طا 
(0ل1e٥)‏ وغرناطة (343«إ6 ) هي مقصد, وملجاً الملضطهدين»› 
الأ ورون اا كانت مز به ادن الإسلاسة فق الاندلس »من 
تسامح» وعدل» واحترام الإنسان وحريته العامة والخاصة» وهو ما 
جعل الشاعر الاسباني (فدریکو جار سیا لورکاء ۱۸۹۸-۱۹۳۲٩‏ م). 
يقول» (إن سقوط غرناطة (۹۲٤٠م)‏ كان نكبة (على الإإسبان 
والمسلمين)» على الرغم من نمم يلقنوننا العكس ني المدارس (في 
إسبانياء والغرب)» حضارة رائعة» وشعر» وفلك» وعمران» ورقة 
شعور فريدة في العام» ضاعت كلهاء لتقوم محلها مدينة أرذل 
اليورجوازيين في اسبانيا. 

وهذاالقول» هو الذي كان وراء مقتل الشاعر الفذ والشهيرء فدريكو 
جارسيا لوركاء ستة ١۱۹۳ء‏ على يد الفاشيين» التابعين لحكم الطاغية 
ا لمجنرال فرانكو» فين حقوق الإإنسان في الحضارة الغربية. 

ا واا کد تارا أن الامراطرراناغرل المسلم (أكبر) )A4(‏ وني 
القرن السادس عشر» كان أول من وضع نصا قانونياء ني جال التسام» 
وحاية الجحريات العامة والخاصة للطوائف المختلفة» في الإمبراطورية 
التي كان يجحكمها في منطقة آسياء بينم| كان» التقاتل والتنافر الطائفي 
والديني في وجه في آوروباء كان الإمبراطور المسلم» (آكبر) يحمي 
وبقوة القانون» الطوائف» والأعراق» والديانات المختلفة في الهنر. © 


(۱) الجزائر نيوز -يومية -الأحد ۷۲ سبتمبر ۲٠٠۹م.-الجزائر.‏ 
Chitour, op. cit.‏ )2( 


رابعاً: من الحقاتق الثابتة تارجخيا أيضاء هي أن الخلفاء العثمانيين (الذين كانوا 
متزامنين تاريخياً مع عدة ملوك»وقياصرة وأمراء في أوروبا) كانوا 
أكثر تساعاء وأكثر عدلاء من نظرائهم الأوروبيين في تلك الفترة 0 
وأن صلاح الفين الأيوي» الذي حارب الصليسين کان أفضل من 
هى المسيحيين» واليهود في | بعد وبخاصة» خلال فترة حكمه» في 
القاهرة. 

خامسا: أليس الأمير عبدالقادر ا لجزائري» المسلم وني بداية القرن التاسع 
عشر» هو الذي مى» مسيحيي» حيل لبنان» وسورية» وذلك من 
منطلق» (حقوق الانسان)» بینا هجرته فرنسا من بلاده الحزائر. 

سادسا: المفكر (و الفيلسوف) الفرنسي. جيل فیری (۲۲۷ء۴ ءا[ )» هو الذي 
أعلن بأن (حقوق الإنسان لا يسرى مفعوها في مستعمراتنا). 

. (Les Droits de homme vie sont pas valable dans nos colonies) 
وکا ر هاه طت فان من طرف اسه رال ي معان‎ 
حقوق الإأنسان)» على الشعب الجزائري خلال الفترة الاستعارية‎ 
للجزائر ۱۸۳۲ - م‎ 

سابعا: إن أول حكم في القضاء الفرنسى (أول التطبيق القانوني الفعلي الأولء 
لحرمة الحياة ا لخحاصةء م يظهر إلا في سنة ۱۸١۸‏ م» والمعروف بقضية 
راشیل. affaire Rachelle)‏ ا )“. وأن الإعلان العالمى لحقوق 

(1,2,3) Chitour, ch. L Expression, Quotidien, ALGER, 22/09/2008 

-http ://www.lexpressiondz.com/article/8/2008-09/22/56484html 

() ا لحاج جبارة» (حماية الحق في حرمة الحياة ا لخاصة)» في مجلة العلوم الجنائية 

والاجتماعيةء مركز البحوث والدراسات الجنائية والاجتاعية» جامعة الرباط 
الوطني» الخرطوم» العدد الآول» نوفمبر ١١٠۲م»‏ ص 1٤‏ . 


1٥ 


الإنسان الصادر عن عصبة الآمم» م يصدر إلافي ۲١‏ ديسمبر سنة 
۹مم بعد انتهاء» الحرب العالمية الثانية» حيث كان من الضروري» 
الببحث عن نظام عا مي جديد» يقي» البشرية من شر الظلم» واهيمنة 
والطغيان» الذي تسببت فيه (في الغالب). الدول الاستعهارية الغربيةه 
والأنظمة الغربية» والسياسة الاستعمارية» وجبروت الدول القوية على 
الشعوب والدول الضعيفة. والمستضعفة. 


١‏ . حقوق الإنسان من متطلبات الأمن الشامل 


با آننانتطرق لموضوع الآثار الاجتاعية» والنفسية لانتهاك حقوق 
السات وراص من طف اا الات وع ا عل اطق 
لموضوع مفهوم الأمن» وهو الموضوع الذي لا يمكن فهمه في اعتقادنا إلا في 
إطار مفهوم الآمن الشامل» فا هو مفهوم الآمن الشامل» هو قبل كل شيء» 
هدف وغاية» كانت وما زالت المجتمعات الإنسانية قاطبة تسعى إلى تحقيقه. 
(مثل ماسبق ذكره)» الأمن بالمفهوم الشامل» لا يعني فقط» (الأمن على الحياة)» 
أو تأمين البقاء على قيد الحياة) كا يشير إليه البعض ”بل يتعدى ذلك بكثير 
وقد ظهر المغهوم الشامل للأمن بعد الحرب العالمية الثانية وهو المفهوم الذي 
يتعدى بل يتخطى . المفهوم التقليدي للأمن المرتبط بالآمن على الحياة» وعلى 
الممتلكات”. ووسع نطاق الأمن الشامل» إلى الأمن الاجتهاعي» والأمن 
)١(‏ انظرء علوء أحمد؛ الذى يشير مغلا إلى (الأمن هو البقاء عل قيد الخياة)ء في (عبقرية 

الدولة وثقافة المجتمع)» مجلة» الأمن اللبنانية» بيروت العدد» ۰۱۹۹ آب» 

۸ مء ص .۱۱٤‏ 


(۲) انظ للتفا غ الذى ن م اف الام و الات دار النمضة الى ةة القام ةة 
صيل -عز الدين» مراد الأمن والحياةء دار النهضة العربية القاهر 


النفسي. ثم ظهر بعد السبعينيات مفهوم الأمن الشامل النوعي» وهذا 
الأخير» (الأمن الشامل النوعي) ". 

n Ye Sey)‏ هو الى يشر أل الأمن الشامل 
بمفهومه العصري الحديث» الذي ظهر بعد سقوط الأنظمة الشموليةء 
التسلطية»وانحصار الحرب الباردة» حيث أصبح الاعتراف بوجود الإنسان 
|فۍىر « اıudد (L'homme libre et souvrain)‏ آي الاعتراف باللإنسان ككيان 
مستقل» حر» له كرامته ومكانته الاجت|عية» وحقوقه السياسية» (التي يمأارسها 
فعلاً وبكل حرية وسيادة)» وله حقوق في الطمأنينة "*. الكاملة على حیاته» 
وحريته» وحقوقه» ومتلكاته» وإنسانيته المستقلة» وحضارته» وثقافته» وهو 
ما يعني أن الأمن الشامل النوعي يشير إلى الأمن الفيزيقي والأمن النفسي 
ان اى ا انغ حال ر و اهدو ای راان 
الوظيفي» والآمن الصحي (ب فيها الأمن على صحة الإنسان وحيطه)» والآمن 
الثقافي» والحضاري. 

(الآمن على التراث» والحق من الاختلاف الحضاري والثقاني) والأمن 
الغدائى» (الأمن على غذاء الإنسان والحيوان)» والأمن البيئى. ويشمل الأمن 
الأيكولو جى .)Ecologica1 Security)‏ والآمن على سا الهواء والأمن 
الشامل النوعيء الانتقال من جرد الأمن الذي يعني تأمين حياة ومتلكات 
الفرد أو الآمن في حدوده الدنياء إلى الأمن في حدوده العليا. 


(#) انظر إعلان ستكهو ل لسنة ۱۹۷۲ م» ا للأمم المتحدة- والتي جاء فيها (أحقية 
الإنسان» ني ا لحصول على الكرامة والطمأنينة والعيش الكريم)ءوكذلك جاء فيها. 
(أن الأمن الاجتاعى هو الحقوق الأساسية للإنسان) 

(4#) حصل هذا التطور» بعد أن أصبح الفرد من الدول الصناعية المتطورة» في مأمن» 
عن خاطر» الجوع» والجهل» والمرض» والبطالة» وبعد ما توفر له السكن والملبس. 


1۷ 


أو الانتقال من البقاء على قيد الحياة إلى المطالبة بنوعية الحياة (yواناة«Q‏ 
۴6 ۴ه) أي» الحق في تأمين حياة نوعية» وانتقل دور الدولة بذلك من تأمين 
متطلبات العيش للمواطن إلى تأمين الرفاهية للمواطن (1۴4۲۵ءw-١ءz):٣)‏ أو 
تطبيق مدأ ا لجودة على حياة المواطنين أنفسهم» بمعنى» ا لحق في ا لحصول على 
جودة الحياة» وانتقل بذلك خط الدفاع الأول للفرد والمجتمع على حد سواء 
من» ضرورة توفير متطلبات الحياة إلى ضرورة توفير نوعية متطلبات الحياة 
(حياة نوعية) (e؟‏ 1ا 1۷eاهاناةسQ)‏ وهو ما يعنى وبالضرورة» إعادة الاعتبار 
ل و جا ا اي جرم ا اور 
)Focal point of the State)‏ وهو الحكم على سياستها وانتقل ذلك ا قا 
خط الدفاع الآول عن الوطن (الدولة)من الدفاع عن الحدود الجغرافية للدولة 
ل الدفاع عن المجال الحيوي للدولة (عاه)؟ طا ۴ه معaمS )۷¡ta1‏ والذي 
يشمل» كل مامن شأنه» أن يعرض سلامة وأمن الدولة ومواطنيها للخطرء 
أو يعرض حت الدولة ومواطنيها في السلامة والأمن والرفاهية (٥1۷ا4): Q21‏ 
ا) للخطر”*» والمقصود هناء هو الأمن» والسلامة النوعية» أي الحق في 
نوعية الحياةء في رفاهية الحياة للدولة ومواطنيها. 

وهو (الحق) الذي ترعاه» وتحافظ عليه ( في وقتنا ا لحاضر) الدول المتقدمة 
صناعياً وعلميا وتكنولوجياء وهو الهدف الذي تعمل من أجل الوصول إليه 
اغات وال درل ا حف ج ع لدو ل الاش ارما یرف 


(#) انظر لزيادة الاطلاع على هذا المفهوم كتاب الباحث الأمريكي الشهير» جميس. ك 
ولسون» 
-Wilson, Q. James. Thinking About Crime. Basic.books.inc Publisher,‏ 
New York. 1985‏ 
-Wıilson, Q. James. HERRNSTEIN, Richard. Crime and Human Nature‏ 
and the Political Order, pp.508-53 ).‏ 


۱۸ 


«بالنمور الجدد») وعليه يمكن القول إن الأمن الشامل النوعي أصبح في وقتنا 
ا لحاضر من متطلبات الحياة العصرية» ومن متطلبات المجتمعات العصرية"» 
ومن مقتضيات وشر وط الحياة العصرية للاإنسان ويشمل ذلك وبالضرورة 
حقوق الإنسان» وأصبح بذلك الآمن الشامل يشمل تطبيق واحترام حقوق 
الإنسان» وأصبحت بذلك حقوق الإنسان في خطوط متوازنة» ومتوازية مع 
الأمن الشامل. 

وعليه يمكن القول إن الأمن الشامل النوعي» يعني: 

-الأمن الفيزيقي 

الا الي 

-الأمن الاجتاعى 

-الأمن الثقافي 

الان الان 

-الأمن الفكري 

-أمن المحيط والبيئة 

(Sécurity space) ءlضdلlا اف اللجال-آمن‎ 


احق في السلام والطمأنينة محليا وإقليميا. 


(#) نظرية ولسون (التسامح الصفري) والتي تدخل في حقيقة الأمر في هذا المجال 
بحيث أصبحت المجتمعات المتقدمة لا تتسامح مع (الانحرافات البسيطة) لكونها 


وار غل وة عا اشن 


وكل ذلك من منطلق أن منظومة الأمن الشامل »تشكل في واقع 
الأمر» منظومة واحدة متكاملةء يكمل بعضها بعضاء وهي بذلك منظومة 
وحدوية» أو (نسق وحدوي) لا تقبل التجزئة» ومن هذا المنطلق فإن حماية 
حقوق الإنسان» تماثل» (تعادل)ء حاية الفرد» والمجتمع من خطر الجريمة 
والمجرمين»و تعادل حاية الفرد والمجتمع من الأخطار البيئية والصحية التي 
يمكن أن تعترض أمن وسلامة وصحة الإنسان والحيوان على حد سواء. 

إن انتهاك حقو ة ق الإنسان» مثلها مثل» الأخطار الصحية والبيئية تعرض 
حياة وأمن» الإإنسان نفسه للخطر» وهو مار يعني أيضاء أن مفهوم الأمن الشامل 
النوعي» حسب اعتقادنا» هو مجموعة معطيات» مجموعة متغيرات على شكل 
E‏ ا ا 
حقوق الإنسان) التى تشكل في النهاية حلقة الأمن أو منظومة الأمن بكامل 
مكوناتما (التي سبق وذكرناها)» وهي غير قابلة للتجزئة أو التفكيك» والتي 
يجب أن تعمل بالتوازي مع ضان حقوق الإنسان» من أجل تحقيق الآمن 
بمفهومه الشامل (النوعي) للفرد والمجتمع على حد سواء. 

وبالرجوع» للعلاقة المباشرةء بين الأمن الشامل النوعي» واحترام حقوق 
الإإنسان» نعتقد أن نقطة الانطلاق هنا تكون من الأمن النفسى» والذي هو 
من مکونات الأو اا اا ااا را ی ي 
ضرورة» حاية الفرد من كل ما من شأنه أن يعرض صحة وسلامة الإنسان 
للخطر, أو هدد کرامته» أو منزلته» أو رفاهيته» الاجتماعية. أي متطلبات حاية 
الفرد (والمجتمع) من الأخطار النفسية الاجتاعية» (على اختلاف أنواعها 
ومصادرها)» وحاية البيئة والمحيط, والتي بدورها يمكن أن تؤثر في صحة 
وأمن الإنسان بطريقة او را 


وعليه» فالأمن الشامل النوعي» يشمل وبالضرورةاحترام حقوق 
الإنسان» لأنه وبهذاالمغهوم يتخطى (المفهوم القاعدي)» أو (المفهوم الضيق)» 
أو حتى (المفهوم السلبي)ء للأمن» والذي ينحصر في «تحرير الإنسان من 
الحوف»» أو حماية الإنسان ومتلكاته» أو حاية الفرد والمجتمع» من خطر 
ا لجريمة» أو العدوان الداخلي» أو الخارجي» بل ينتقل المغهوم الشامل النوعي 
للأمن»إلى المغهوم الإيجابي للأمن» والذي يركز على» تحقيق الأمن» والأمان» 
والطمأنينة (بكل معانيها وأبعادها)» والرفاهية والازدهارء للفرد والمجتمع 
على حدسواء» ولا یت يتحقق ذلك إلا إذا أحذت جيع» حلقات (معطيات ) 
الأمن السابقة الذكر بعين الاعتبار. 


المغكر الفرنسى روجى ديفور كومرس )¢1Sص Roger-DufoUr c0^‏ 
2 ق ھا الشأن أن مفهوم الأمن الشامل (1ةطه1 6اuءمS)‏ 
يفهم في إطار المقارنة بينه وبين مفهوم للأّمن ( ۲6٥ء١1[‏ ) بمعنى إذا 
عرفنا ماهي المتغيرات والعوامل (المعطيات eS‏ للآمنء 
فإننا نستطيع فهم المفهوم (الحقيقي) للأمن الشامل . 

تعر الا عت الاق الد تغل اللجتمع «من واجبات المجتمع» 
تحقيق الأمن للفرد (للمواطن) فيا يتعلق بأمن العمل ( زيادة على الأمن 
الفيزيقي» وأمن الأملاك)» والأمن الصحي (بمفهومها الواسع) والتأمينات 
الاجتماعية» الضمان الاجتهاعي وكذلك تأمين المجتمع نفسه وخلوه من 
(معوقات الأمن). 


(1) Dufour-compers, Roger, Dictionnaire de la violence et du crime, 
éres, Toulouse, (France), 1992, pp. 320-21 
(2) Ibid. 
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ويضيف الباحث الفرنسى السابق الذكر. (مواطن العصر الحديث» هو 
ابال الى يطلب بلح )عل أمد لر أو رر ك الجر 
الكامل) بالأمن والأمانء بكل ما تعنيه كلمة (الأمن والأمان) من معني ^ 
((et cela avec certitude avec, Sürité ))‏ وهو مايعني »توفبر شروط› 
وعوامل الشعور بالأمن الداخلي. 

(الأمن النفسي بمفهومه الواسع)» با في ذلك الآمن على حقوق 
الإنسان»بطبيعة الحال» وهذاالمفهوم الشامل للأمن» عند المواطن العصري 
يظهر عندماء نرى المواطن يلتجا للدولة في تحقيق «كل متطلبات الأمن 
الداخلى»» حتى عندما تغصل مغلا إضطرابات جوية» أو فيضانات ( -”إء اه1 
iie‏ أو جفاف ( )Secheresse‏ آو رياح واقضان اوغ اضف اة 

والأمثلة التي قدمهاء روجر ديفور» مهمة جدأء في سياق الموضوع 
الذي نعا جه هناء وهو ما يشير بوضوح إلى أن المواطن العصري (المواطن 
SS‏ 
بالضرورةء بل أصبح» من متطلبات الرفاهيةء وجودة الحياةء وهو مايظهر من 
كون «مطالبه» أصبحت تشمل» حتى أمن البيئة» والمحيط و«الأمن الداخلل» 
بحيث أصبح يطلب من ا و ا مها رلك 
بتوفير المساعدات والخدمات» والدعم» عندما تغضب الطبيعة» في شكل 
زلازل» أو هزات أرضية. فا بالنا بمطالبه المتعلقة باحترام حقوق الإنسان» 
أو بالحقوق الطبيعية» فإنها أصبحت من تحصيل حاصل» ومن البديهيات. 


(1) Ibid 
(2)Dufour op. cit.320 -21. 
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١‏ . حقوق الإنسان من متطلبات الأمن الاجتماعي 


وبدون ا لخوض» في نظريات الآمن الاجتماعي» ومفاهيمه المختلفة نعتقد 
بأن الأمن الاجتهاعي يمكن فهمه على النحو التالي: 

تأمين حاجات الإنسان الاجتهاعيةء بم في ذلك تأمين كرامته وكيانه 
الاجتماعي» ومنزلته» وحقه في المواطنة» وحقه في عدم التهميش» وحقه في 
الخدمات الاجتماعية» والرعاية الاجتاعية» والحفاظ على أسرته» وإرثه» 
وثقافته» وخصوصيته» وحقه في استشعاره باعتراف البيئة الاجتاعية (القريبة 
والبعيدة)ء بوجوده ومكانته» وحقه في المشار كة الاجتماعية (النشاط الاجتاعى 
عل اوت ارا ر ف ا ا ي و قار ا 
ذكره الكاتب الفرنسى الشهير» فولتير» (١٣1ة٤1ه۷)»‏ ومنذ القرن الثامن عشر› 
ا E‏ عن مکان آخر (للعيش في مكان آخر غير المكان» 
SS ENE a o‏ 
“(La Sécurité) (jÎ‏ . 

واوا و ا را 
عيشه» ليس للبحث عن الراحة (أو من أجل الراحة) بل للبحث عن الآمن 


(#) يشر الكندي» عزت عبد الفتاح E.۴)‏ ). أن الفرد معرض في أي وقت لأن 
يكون ضحية عمل إجرامي» ومن واجب الدولة حمايته» مثلما هو من واجبه حماية 
ته عن طرق ادا ال 6 ال2 
FATTAH, E; La victimologie, in, Rerue, Internationale de victimologic‏ 
et de police scientifique, No.2, Paris, 1995‏ 
GETTING, André, La sécuité sociale presses universitaires de France,‏ )1( 
Paris, 1957, p.1 (Introduction)‏ 
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أو من أجل الشعور, بالأمن والطمأنينة» والأمن المقصودهناهي الأمن 
النفسي والأمن الاجتاعي. 

(الأمن النفسي -اجتماعي) ( ء6 10-80141ء۴)» ولکي نفهم ما 
يقصده فولتبر» يكفى» أن نشبر إلى أن الراحةء (8هم٠۲ 1٥‏ ) هى حالة فيزيقية 
ل ال ا ا الشعور بالآمنء فهي حالة E‏ 
(الذهن) والضمير» والأخيرة ها أولوية على الأولى» لأا هي التي تحرر الفرد 
من الخوف» وهي التي تحرر الفرد من الخوف من المجهول. 

أو من المخاطرء الظاهرة والكامنة» وبخاصة منها المخاطر التى تتعلق 
بحرية الفرد» ونزاهته» وکرامته» وتېدده و ا ر 
حقوق الإنسان)» وهى المتغبرات التى تفرق بين الإنسان المتحضر» إنسان 
القرة المشرين»والاتسان البداي. 

الإنسان البدائي» كان يرى في الأمن على أنه يتمشل» (أو يقتصر على) 
أمن المخزون. أي أمن المخزون من المواد الاستهلاكية التى كان بحتفظ با في 
ا ر ا ی و ا چ ر 
الآخرين» آو من اعتداء الحيوانات المفترسة. 

الإنسان البدائي» م يكن يفكر» ني حفظ العقل» أو في حفظ الشخصية» 
أو ني صيانة النزاهة» أو الكرامة» أو في حفظ الحرية (بمفهومها الواسع)» 
بقدر ما كان يفكر في حفظ النفس» أو البقاء على قيد الحياة» وحفظ الممتلكات 
الاستهلاكية التي تجعله يبقى على قيد الحياة. 


(1) Marshale, Gordon, Consics Dictionry of Sociology, Oxford, 1996, 
“Human Ecology” pp. 486-482 
Social Distance, pp. 226-227 Social Engineering, pp. 226-227. 
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من الواضح أن العوامل والمتغيرات» التي تواجه آمن وسلامة الإنسان» 
اليوم» تتخطى وتتعدى» تلك العوامل والمتغيرات التي كانت تواجه الإنسان 
البدائي» أو إنسان الحعصور السابقة عن العصر الذي نحن فيه» لن متطلبات 
الأمن الاجتماعي والآمن الشامل تتخطى بكثير متطلبات العصور السابقة 
للعصر الذي نعيش فيه الآن. 

الإنسان في عصرنا الحاضر» معرض ليس للسطو على خزونه الغذائي» 
أو للاعتداء البدني-الفيزيقي» بقدر ماهو معرض (للسطو) على حريته» 
وكرامته» ونزاهته. ومعرض (للحجر الفكري)» معرض للتهميش» معرض 
لفقدان ا مكانة الاجتاعية» معرض للأمراض» والأوبئة التي قد تصيبه» بفعل 
أنشطة الآخرين» وبفعل التلوث الناتج عن الأنشطة الإنسانية الحديثة» معرض 
لفقدان عمله» (أو حتى عدم الحصول عليه)» ليس لكونه لايرغب في العمل» 
بل لأن المجتمع لايوفر له العمل» وبذلك» فهو معرض» لعدم بلوغ غاياته» 
وطموحاته» وأهدافه» آي عدم تحقيق الذات» (١0ن٤۵٣٣6۲ة‏ 1#ءء) وبذلك يفقد 
الطمأنينة والآمن يفقد الأمن النفسي» والأمن الاجتماعي» والأمن الشامل. 

بطبيعة ا لحال» لا يمکن للإنسان في أي مکان كان ني العام أن يكون آمنا 
بشكل مطلق» لأن هذا مستحيل» ولأن ذلك يتطلب عملا وجهداً من الفرد 
نفسه» ومن الآخرين» في نفس الوقت» ومن هم الآأخرون» هم بقية أفراد 
اللجتمع الذي يتواجد فيه الفرد»وهم قبل هذا وذلك» المؤسسات الاجتاعية» 
ذات العلاقة بتحقيق «المتطلبات الضرورية» لكي يعيش الإأنسان في مجتمعه 
(ني أمن وسلام). 

مط لات خر و رة ل الط بات الاس اة لل اة ت م الامن 
الفيزيقي» وتأمين الحرية الفردية» وتأمين حرية الفكر» وتأمين العمل» تأمين 


Yo 


الصحة» تأمين التعليم» تأمين الثقافةء تأمين ا لحق في الاختلاف» وتأمين الحق» 
في المحيط الآمن» أي تأمين البيئة المحيطة. 

وحتى إذا بذل الإنسان نفسه الجهد الكبير باتجاه تحقيق ذلك» وباتجاه 
تحقيق أهدافه ورغباته ني هذا الميدان» فهل يقوم الآخرون بذلك» وهل تقوم 
المؤسسات الاجتأعية نفسها (الموسسات الاجتاعية المعنية» على اختلاف 
آنواعها بذلك» ونخص بالذكر منها المؤسسة الاجتماعية الآم» (الدولة)» ببذل 
الجهود الفعلية المطلوبة والكفيلة بتحقيق ذلك؟ هذا هو السؤال المطروح» على 
جتمعاتنا العربية اليوم. 

في عصرنا ا لحاضر الذي يتميز بسر عة التخير» وبالتعقيد في الحياة» وبالتطور 
التكنولوجي» والمعرفي السريع» لا يستطيع الفرد لوحده» أن يوفر الأمن 
الاجتماعي» وعليه» من حقه على الدولة وعلى المجتمع» أن يطالب بتوفير ذلك 
أي طالب بتآمین حیاته» وبتأمین وجوده» وکرامته» وتأآمین فکره وحریته» 
وتأمين حيطه وبيتته ليحصل على الشعور بالآمن النفسي» والأمن الاجتاعي» 
الأمن الشامل النوعى. ٠‏ 

ومانظام (الضمان الاجتهاعي) (yاناءS6‏ 1هزءه5) المعتمد اليوم في 
الدول المتطورة إلا تطبيق وتجسيد عملي» لحق المواطن» في الأمن الاجتماعي 
بمفهومه الواسع (الأمن الشامل). وهو من متطلبات حقوق الإنسان» وبدون 

الباحث الاآمریکی ثالكو ت بارس نز (011951ء s028, 1a1‏ 7)86 › 
ووش کر اوی ا الليبرالي شار ومنذ الستينيات إلى» (أحقية 
المواطن في تحقيق تطلعاته الاجتماعية) وأشار إلى» واجبات الدولة في الإسهام 


(1)Persons, Talcott, The Social Systems, Free Press. New York. 
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في تحقيتق تلك التطلعات» لأن ذلك من متطلبات (النظام الاجتماعي العادل“ 
حسب رأيه وهو ما معناه» أن الأمن الاجتهاعي» هو من حق المواطن» وأن من 
واجبات الدولة تحقيق الأمن الاجتاعي لواطنيها والآمن الاجتاعي» يشمل 
وبالضرورة» احترام حقوق الإنسان. 


٤. ١‏ حقوق الإنسان من متطلبات الأمن النفسى 


لايوجد تعريف موحد ومتفق عليه للأمن النفسي» مثله في ذلك مثل 
الأمن الاجتاعي» أو الأمن الشاملء ويرجع ذلك في اعتقادنا إلى اختلاف 
القصد والغاية من التعريف» وإلى اختلاف المدارس والمداخل النفسية 
الغلاثة»المدرسة السلو كية« المعرفية«) «(Cognitive Behavioral School‏ 
والمدرسية السيكاتريه» (1001ءS‏ ءااةنطءرء۴)» ومدرسة التحليل النفسی 
.)Psychoanalytica1 Schoo)‏ حیث إن لکل واحدة من هاته اللدارس 
مدخلهاالحاص بهاء في جال الآمن النفسي» ومن ثم ها تعريفها الخاص 
بهاء وليس المجال هنا للخوض في تفاصيل الاختلافات بينهاء وإنا نستطيع 
القول إن مفهوم الأمن النفسي» في اعتقادنا يمكن فهمه أفضل إذا انطلقنا 
من الحاجات النفسية التي ذكرهاء الباحث النفساني ما سلو أبراهام 
(1908-1970 Abraham-owاMas‏ ) والذي یعتبر بحق(** المرجع الاساشي 
ني هذاالميدان» على اعتبار آنه هو الذي اهتم قبل غیره اجات الا سا 


(#) انظر لزيادة الاطلاع الكتاب القيم (النظام الاجتماعي)-لثالكوت بارسونز والذي 
يعالج فيه هذا الموضوع. 

(##) والكشر من العلاء ومنذ ظهور نظرية ما سلو سارواعلی نهجه» جص بالذکر 
«(Durkheim Emile - 1858-1917)‏ ول يعدلوا سوا من نظرية الحاجات 
الإنسانية بل فقط أضافواعليها أو يشطرها. 


1۷ 


للإنسان» حيث حددها ووصفها ودرس آبعادها والتي في مجملها تؤدي إلى 
توفير الأمن النفسي للفرد. وكذلك يعتبر ماسلو في اعتقادنا أبو علم النفس 
الإنساني »)HumanisticPsychology)‏ وهو أيضا صاحب نظرية الدافعية 
Motiv 0(‏ )“في السلوك» والتى ها علاقة حسب اعتقادنا بالأمن النفسى» 
أو على الآقل ها علاقة بتحقيق لأسن الشن من علال 2ق الات 
الا ساس للغرو لے رزوی إل الر ضا عن الذات أو ققق الذات» وعليه 
E O Oa‏ 
الامو التي لارو ون شلال غق ارد لأهدافه النهائية. (ء11 
“(Desires and eds Ultimate‏ . 

لن ا لحاجات عند ما سلو تتبعية-ترتيبية (بمعنى تأتي الواحدة تلو 
الأخرى)» حسب الأهمية» وحسب طبيعة الحاجة» وهكذا تأي الحاجات 
البيرلرجية أرلا وبعدها تاق ا اجات النفسة الاج اغية وه البجة 
أخذها ماسلو من ملاحظته لحاجات الحيوانات» حيث لاحظ مثلاً نما تحتاج 
أولاء إلى التنفس» قبل الشرب» وهو الذي يأتي قبل حاجة الأكل» وهكذا 
دواليك”. وعند الإنسان طور ما ساو الحاجات» وقسمها إلى خسة أقسام 
حسب التالي: 


آاالحاجات الشر رة 


(1)SHEELY, Noel, Fifty Thinkers in Psychology, Routledge, London, 
2004, p. 163. 

(2)Ibid. 

(1)Sheely, op. cit pp. 64-65. 
Maslow, A.H., Motivation and Personality, Harper, ed. New York, 
1961. 


۲۸ 


۲ الحاجات الأمنية» التأمين على الحياة ا لحاضرة والمستقبلية. 
۳ حاجات الحب والتعاطف 

٤‏ _ حاجات التقدير (والانت|ء) 

ه_ حاجات تحقيق الذات 


من الحاجات الخمس السابقة الذكر» يتضح أن ما سلو» وضع حاجة 
الآمن (بمفهومه الواسع) ومنه بطبيعة الحال الآمن على الحياة» والآمن على 
بقاء النوع (استمرار النوع)» في الصدارة» (في المرتبة الثانية)» لكن في اعتقادنا 
أن ا لمفهو م الصحيح للأمن النفسي» يتمركز في النقطة الخامسة» آي في تحقيق 
الذات» وهو مايعني» أن الأمن النفسي يحصل بتأمين الذات نفسهاء ثم يأتي بعد 
ذلك تحقيق الذات» أو تحقيق أهداف وحاجات الفرد بدون موانع أو عوائق 
دائمة» تحول دون ذلك» بدون آخطار عويصة» تحول دون تحقيق ذلك بمعنى» 
أن الفرد إذا كان» يتواجد» ويعمل (يشتغل) أو ينشط في جو وحيط خال (بقدر 
الإإمكان) من الأخطار والعوائق المستعصية -القاهرة (الدائمة)» وني جو من 
الاحترام والتقدير من طرف عيطه القريب والبعيد» (المجتمع)» ويحقق بذلك 
ظروف التوازن الانفعالي» والتكيف مع الذات ومع المحيط. وهو ما يحقق 
الأمن النفسي لأن ما سلوء في حقيقة الأمر» قسم (صنف) سلم حاجات الفرد 
الإنسانية إلى مستويات تنتقل من الدنيا إلى العلياء كا سبق وأشرناء وكلا تم 
اشباع الجحاجات في المستوى الأسفل» ينتقل إلى المستوى الأعلىء لأآن الهدف 
النهائي لللإنسان هو تحقيق المستوى الأعلى»(تحقيق الذات)ء والذي يشير إلى 
آك ال اة وحضصر ل الرضاغن الف ال اة الى اكام 
وذلك لن يتأتي إلا بممارسة الكفاءات الذاتيةء وبدون إغاقة أو إحباط أو 


۲۹ 


توتر» أو خطر دائم» لن عدم تحقيق الذات (قد يؤدي) لفقدان الأمل» أو 
ضياع المهدف» ومن ثم عدم تحقيق الذات» وإذا حصل ذلك فإننا ندخل في 
حالة اللا أمن النفسي (LU insécurite psychologique)‏ والتي هي» عکس» 
تحقيق الذات» أو وجود الأمل في تحقيق الذات» والتي بدونا لايمكن تحقيق 
الأمن النفسي )[nsécuritepsychologique)‏ حسب اعتقادناء هذا رغم أن 
الحاجات النفسية-اجتماعية» مشل الحاجة للانتاء» والحاجة للتقديرء قد تأخحذ 
الأولوية لدى أفراد بعض المجتمعات*» (مثل الانتاء للقبيلةء والحصول 
على التقدير من طرف أفرادها)ء وما المجتمعات المعاصرة وبخاصة منها 
اللجتمعات الاستهلاكيةء فقد تأخذ الحاجات الفردية وبخاصة منهاالحاجات 
المادية» (النجاح المادي) الآولوية عن بقية الحاجات العلياء وبخاصة منها 
ا لحاجات الاجتماعية أو التقديرية وإذا حصل ووجد الفرد» أن الجاعة التي 
ينتمي ها( أو حتى المجتمع الأسرة) تقف حجرة عثرة أمام تحقيق أهدافه 
المادية» (الفردية)»فقد يتخلى عن الانتاء ها (الجاعة. أو المجتمع) وأحيانا 
قد يتخلى حتى عن الانتهاء حتى للأسرة نفسهاء إذا وجدها عائقا أمام تحقيق 
طموحاته وأهدافه الفردية. 


*« ۶ 04 » » »+ ¢ » 
0.١‏ انتهاك حقوق الإإنسان د ثرعل الحقوق 
الاجتاعية للإنسان 
من المؤكد أن انتهاك حقوق الإإنسان يؤثر وبشكل مباشر في الحقوق 
الاجتأعية لللإنسان» ف] المقصود بالحقوق الاجتاعية للإنسان» ليس من 
(#) وهو ما يظهر في بعض المجتمعات البدائية» أو القبليةء أو التقليدية. 


۳٠ 


السهولة تحديد مفهو م الحقوق الاجتماعية للإنسان رغم آنا مرتبطة ارتباطا 
0 »بل تعتر في وقتنا ا لحاضر جزءا لا يتجزأ منها 
وعليه من الصعوبة بمكان التكلم عن حقوق الإنسان دون الاهتمام» أو دون 
التطرق إلى ا لحقوق الاجتماعية للإنسان» لأن التمتع بالحقوق الطبيعية التقليديةء 
أو التمة بالحريات الخاصة والعامة» ودون التمتع بالحقوق الاجتاعية (واقعيا 
قايا و في حد ذاته انتهاكا لحقوق الإنسان ككل. 

تظهر الحقوق الاجتماعية للإنسان» أكثر ما تظهر» في ال معاهدة الدولية 
للحقوق الاقتصادية والاجتاعية للإنسان التي تبنتها الجمعية العامة للأمم 
المتحدة ةني ۲ يناير ۹۷١‏ م» هذا رغم أن الاهتام في السابق كان منصبا على 
العاهدة الد وة فرق الانسان نها اونا لخر كان تاغل حتوق 
الإإنسان بصورة عامةء وبعده» انتقل إلى الاهتام بالحقوق المدنية والسياسية 
للإنسان فا هو المقصود با لحقوق الاجتاعية للإنسان»بدون الحاجة للدخول» 
في متاهات التعاريف المختلفة والمفاهيم المتفاوتة للحقوق الاجتماعية 
لللإنسان» نعتقد أن الحقوق الاجتماعية للإنسان تعنى بكل بساطة توفر العدالة 
الاجتاعية وهو ما بعش يدور ضرورة آنير قر لكل مراطنء الطروف اناد 
وال الي تح الي الكري ي الح الى و جد وي 
ما يعني أيضاء توفر الظروف التي تسمح للمواطن بأن يتمتع تع (باریات 
التقليدية) الطبيعية والحريات العامة» وهو جوهر وأساس حقوق اللإنسان. 

وبالملموس نعتقد أن الحقوق الاجتماعية للإنسان تعني. 

١‏ -الحق في العمل. 

۲-الحق في الصحة والتأمين الصحي . 

۳-الحق في التعليم. 

٤‏ -الحتق في السكن الراحة وأوقات الفراغ. 


۳١ 


هذه الحقوق الاجتماعية الضرورية» بدأالاهتمام بها بعد الحرب العالمية 
الثانية» بعد أن تحسنت الأوضاع الاقتصادية للدول الغربية وبعد أن 
توطدت الا تحادات العالية في الغرب. وربا نستطيع القول» إن الأزمات 
الاقتصادية والاجتاعية التى مرت ما المجتمعات الغربية خلال الأربعينيات 
e EE,‏ .م وأزمة اجرب العالمية الثانية 
نفسها). كانت الدافع الكبير للمطالبة هذه الحقوق بعد انتهاء الحرب 
العا مية الثانية» وبخاصة بعد الخمسينيات. وربا نضيف إلى ذلك» عوامل 
الفقر» والبطالة وتدني الصحة العامة» والفوارق الطبقية» وصعوبة الوصول 
إلى التعليم العام المجاني» في المجتمعات الغربية مابين الحربين العالميتين» 
وبخاصة بعد اجرب العالمية الثانية» هى الظروف التى كان ها الأثر الكبير 
اا ل ارق ال جاع لوان د ار اف الخرن )رعا 
أصبحت الحقوق الاجتاعية للإنسان في وقتنا ا لحاضر من متطلبات المواطنةء 
من متطلبات الحياة العصرية» وأصبحت من مهام المجتمع والدولة على حد 
سواء» بل أصبحت من مقتضيات القانون نفسه» أي أصبحت مقررة قانونا 
ودستورا مثلها مثل حقوق الإنسان نفسها. والدليل على ذلك» ما جاء في المادة 
الثانية-من المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية» والاجتاعية والثقافية التى 
تبنتها ا لجمعية العامة للأمم المحدة في ١١‏ ا ا ب ا 
في يناير ۱۹۷١‏ م» (بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضام» رقم .)١(‏ والتي 
جاء فيها على ا لخصوص (بأن تتخذ الدولة كل الوسائل ال مناسبة بها في ذلك تبني 
الإجراءات التشريعية الضرورية.... (لضان الحقوق الاجتاعية للفرد). 


)١(‏ أبو الوفاء أحمد» الحقوق الاجتاعية لللإنسان» مجلة مركز بحوث الشر طة القاهرة» 
العدد» ٠ ٤ ۲١‏ ١م‏ 


۳۲ 


واا ال الاح الا ادي فاا تر افا ال رور 
أن تعمل الدولة نفسها (وبالتدريج) باتخاذ ا لخطوات (التدابير) الضرورية 
للوصول للهدف المنشود (تحقيق الحقوق الاجتماعية للمواطن)ء وذلك باتخاذ 
الإاجراءات التشريعية (القانونية)» وتوفبر طرق انتصاف قضائية» واتاذ 
اللإجراءات الإدارية» والتعليمية» والاجتاعية ( لتحقيق ذلك) »وهو ما 
يعني على الدولةء اتخاذ ما يلزم» قانونياء وإدارياء وتعليمياً ( من خلال المناهج 
التعليمية)» للوصول إلى ٤‏ تمتع الفرد (المواطن أو المقيم) با لحقوق الاجتاعية 
حتی ولو کان ذلك e.‏ 

إن التزام الدول بتحقيق» الحقوق الاجتماعية للفرد» أصبح أيضا من 
مستلزمات التعاون الدولي» بل أصبح من مستلزمات السياسة والعلاقات 
الدوليةء مثله في ذلك مثل حقوق الإنسان نفسهاء وآي إخلال بهذا الموضوع 

وبضغوط من مجموعة دول عدم الانحياز» ودول العام الثالث ضيف 
للحقوق الاجتاعية للإنسان. مايلى: 

تالق ف العمة. 

-الحق في تقرير المصير. 

-الحق في الأمن من المجاعة. 

-الحق في التسامح. 

-الحق في السلام. 


۳ 


وأما الحق في التنميةء فهي إشارة قبل كل شيء إلى حق الشعوب (كا 
الأفراد) ني التنمية والتطور» على المستوى الجاعي والفردي» وهي في الأساس 
ردة فعل من الدول النامية تجاه الدول الصناعية الکبرى» التى ترى أن بعضا 
من سياسات هذه الأخيرة تجاه الدول الناميةء (إعاقة) في ما حصوها على 
التنمية والتطورء وبذلك فإن الحق في التنمية اعتبر من سس حقوق الإنسان» 
التي لا يمكن التنازل عنها سواء كان ذلك على المستوى الفردي أو الجاعي. 

والحق في التنمية يعنى بكل بساطة الحق في الممارسة الكاملة لحق الشعوب 
في تقرير مصيرهاء وني حقهاء ني المشاركة الكاملة والفعلية ني عملية التطور 
والتنمية الاقتصادية والاجتاعية والثقافية» كا يعني حق الشعوب في سيادتا 
ق الا افر 
استاس وغو ادف الأسانى تل راطرركاة اكان 

وأما ا لحق في تقرير المصيرء فيشير إلى حق الشعوب في نيل سيادتها 
واستقلاهاء والحق في التحرر من كل أشكال اهيمنة والاستعار والاستغلال 
وهي إشارة أيضأً إلى أن جيع أشكال الاستعار واهيمنة والاستغلال هي 
عوائق للتنمية الحقيقةء للإنسان وللمجتمع. 

وأماالحق في التحرير من المجاعة» فهي صرخة حقيقية من بعض دول 
الحا الاي البو زارا رتهم ابوس الملجاعة. وذلك بإعلان أن 
آولوياتا الأساسيةء هي قبل كل شيءء» التحرر من المجاعة» أو بلغة أخرى» 
أن كل الحقوق الأخرى ااا م رة ي اا را ان 
من كابوس المجاعة. في تلك الدول» وهو ما يعني أيضاء أن أولويات الدول 
النامية (أو على الأقل البعض منها) هي قبل كل شيء. رفع مستوى التغذية 
للسكان وللمواطنين» ورفع مستوى المعيشة» في سبيل التحرر الكامل من 


۳٤ 


المجاعة واستئصال الجوع وسوء التغذية» لأن وجود أي إنسان تحت تهديد 
اللجاعة» وسوء التغذية» هو تهديد حقيقي للكرامة الإأنسانية» وتهديد للحق في 
الحياة الكريمة» وهو بذلك تمديد فعلي وحقيقي وواقعي للحقوق الأساسية 
للإإنسان. 

وأماالحق في التسامح: فهو الآخر من المطالب التي تطالب بها الدول 
ااا ا ی ا و ا 
والإرهاب ني العام» والذي الصق ظلما وتان ببعض الشعوب وبعض من 
الثقافات» وأصبح الإرهاب مغلا ينظر له على أنه (ظاهرة ة ثقافية)» وليس 
ظاهرة عا مية» وهي إشارة إلى عدم تقبل الاختلاف الثقافي» والتغاير في 
الثقافات. الحق في التسامح يعني بكل بساطة تقبل الإنسان كإنسان» بغض 
النظر عن عرقه» ولونه وثقافته» وتقبل الثقافات على أنها رصيد للاإنسانية 
وإثراء للثقافة الإنسانيةء ويعني التسامح أيضا التسامح على مستوى المجتمع» 
الواحد» و التسامح على المستوى العالمي (مابين الشعوب والحضارات). 

وأما احق في السلام: فيعني أن توفير السلم والأمن هما اللذان يكونان 
السبيل الأمثل للوصول لتجسيد حقوق الإنسان» على المستوى الوطني» 
وعلى المستوى العالمي» وآنه بدون توفير السلم والآمن» في المجتمع وفي العام 
يصبح من الصعوبة تحقيق وتجسيد حقوق الإنسان بكل أشكاها وأصنافهاء 
والمطالبة باحق في السلام» يصبح بذلك من المطالب الأساسية على المستوى 
الوطني» وعلى المستوى الدولي» وهو ما يعني أيضاء ضرورة أن تعمد الدول 
غل الى الكل رالرى الدرل (العلافات ادرت إل الاسالب 
امل لرل الاعات و الم أعات هرن الجر رة ار ادبا 
گلا کان دلت مکا. 


o 


وعليه نستطيع القول وباختصار شديد إن أي انتهاك للحقوق الاجتماعية 
للفرد» يعتبر في ذاته انتهاكا لحقوق الإإنسان ويترتب عنه آثار» ومشاكل فردية» 
وجماعية» داخل» وخارج المجتمع نفسه. 
١‏ . انتهاك حقوق اللإنسان يؤثر في الرآي العام 
نعتقد بادئ ذي بدء أن احترام حقوق الإنسان هو قبل كل شيء ظاهرة 
اجتماعية إيجابية» قبل أن تكون ظاهرة قانونية (على اعتبار أن الكثيرين ينظرون 
قوق الإنسان على أنهاء مسألة أو ظاهرة قانونية بحتة). كذلك نحن نعارض 
الافكار التي لا زالت» ترى ني الرأي العام» أو (التعبير الشعبي)» مسألة ظرفية» 
أو (حالة مؤقتة) تتغيز بتغير الظروف والمعطيات» وأن الرآي العام في الأساس 
يتغير بتغير السياسة العامة المسطرة من قبل الدولة» ومن ثم فلا آهمية كبرى 
له» العكس هو الصحيح» فالرآي العام هو المرآة العاكسة» لمعرفة صلاحية 
السياسات والقرارات التي اتخذت من عدمها. فما هو الرآي العام إذنء لا 
يوجد مفهوم موحد مقبول ومتفق عليه في الزمان والمكان للرآي العام» وإنا 
GS‏ 
فتعني فتعني الشيء الشترك-(خلاف الخاص)-وهو العلني الذي يعرفه الجميع 
(يردده الجميع) وعليه يصبح الرآي العام» هو الرأي المعبر عنها خارجیاء 
أوالرآئ الذي يتردد» أو الرأى الذي يشترك فيه كشرون» أو الرآيء الذي 
يشترك في تردیده الکثیرون» کا يشير إلى ذلك»(عبد الجاد عطا١۱ ۲١ ١‏ م)» 


)١(‏ عطا عبد الحميد» ا لجادء (العلاقات المتبادلة بين الشرطة والمجتمع)ء في مجلة العلوم 
الجنائية والاجتماعيةء مركز الدراسات والبحوث الجنائية والاجتاعية» جامعة الرباط 
الوطني» الخرطوم» العدد الآول» نوفمبر» ۲۰۰۱م» ص .٠١١‏ 


۳٣٢ 


هو بذلك (آي الرأي العام) عبارة عن» (محصلة الأحكام والآراء السائدة 
في المجتمع)'. ونحن نعتقد أن التعريف السابق» يمكن أن يكون (المختصر 
المغيد) لمفهوم الرأي العام. 

الرآي العام في العادة يتمحور حول ظاهرة معينة (أو عدة ظواهر)» أو 
مشكلة معينة (أو عدة مشاكل) تشغل بال المواطن (المواطنين)ء والرآي العام 
ينتشر بسر عة وبمتوالية هندسية» وليست رياضية» بل هو» قادر على اختراق 
الفئوية والطبقية» والمساحات الحغرافية ولا ننسى هناء أن الظروف المهيئة 
لانتشار الرآي العام قد تغيرت» وذلك» بتغير التكنولوجيا والمخترعات التي 
أثرت كثيرا في انتشار» وانتقال» وتأثير الرأي العام» نحن نعيش في عصر 
(انفجار المعلومات)» ونعيش في عصر» سرعة التنقل» والتواصل. وبذلك 
فلا مجال» للسيطرة على المعلومات,» أو تقييدهاء وهو ما يؤثر بدوره في انتشار 
الرأي العام. 

وبالرجوع» لتأثير انتهاك حقوق الإنسان على الرأي العام» نشير إلى أن 
الرأي العام» في هذه المسألة (مسألة حقوق اللإنسان)» هو سلاح ذو حدين» 
فإما نكسبه» وإما نخسره» ولكل من الحالتين نتائج» وعواقب. 

فعندما يصبح انتهاك حقوق الإنسان» من طرف الساطات الرسمية» 
أو الأجهزة الأمنية» من مظاهر السياسة العامة للدولة» فإن ذلك سوف يؤثر 
سلباً على الرأي العام» ويجد صدى وتأثيراً سلبياً لدى الرأي العام» وهو ما 
يؤثر حتى على النظام القانوني للدولة المعنية» بل قد يؤدي حتى إلى الشك» أو 
التشكيك فيه» ويؤدي» (آو قد يؤدي) إلى ظهور فجوة بين النظام السياسي» 


وأفراد المجتمع. 


۳۷ 


وعليه نعتقد أنه من الأنسب اعتبار احترام حقوق الإنسان» من مكونات 
الرأي العام الإيجابي» ومن مكونات السياسات الاجتماعية والاقتصادية 
لأي مجتمع كان» الرأي العام الإيجابي» يظهر» وينمو في ظل انتهاج سياسة 
الإإصلاحات الاجتاعية والسياسية والاقتصادية المتدرجة (حتى ولو كانت 
صغيرة)» والتي تعتمد على سياسة الخطوة» خحطوة» ولكنها في النهايةء تكون 
فعالة» وأحسن وأفضل من سياسة عدم القيام بي شيء على الإطلاق وأحسن 
من سياسة» تجاهل الرأي العام. وتجاهل تطلعات» وآمال المواطن» وقبل هذا 
وذاك» سياسة تجاهل «حتمية التغيير)» ومواكبة العصر ودوافع ورغبات 
الجيل الحديد. 

وعليه نؤكدعلى ضرورة التعامل الإيجابي مع الرآي العام» من طرف 
السؤولين» وبخاصة من طرف وسائل الإعلام» لأن التعامل غير المسؤول 
مع الرآي العام(من طرف القائمين على الآمور)ء وبخاصة فيا يتعلق بانتهاك 
حقوق اللإنسان» قد يزيد من تدهور الأوضاع» ويؤدي إلى عواقب لا تحمد 
عقباها (لا قدر الله)ء بل يفتح المجال» للتدخلات الخارجية» ويفسح المجال 
لأعداء الآمة والوطن» للتشهير به» أو حتى الدفع بحصول هزات اجتماعية 
داخلية. 

الرأي العام الإجابي في المقابل يكون سندا» وحصنا منيعاً لسياسة الدولة 
والنظام» ويضمن نجاحهاء ويؤدي إلى نضج الرآي العام نفسه» عن طريق 
بروز الرآي العام المستنير العقلاني» الذي يظهر نتيجة لمناقشات وآراء عامة 
موضوعية» وعقلانية مسؤولة» وكل ذلك له علاقة مباشرة» بحقوق الإنسان. 


۳۸ 


\ .۷ الثقافة الهامشية - وحقوق الإإنسان 
في حاو لته لفهم الجريمة والانحراف» تطرق كل من دافيد دونز 


.»)Dowens David - 1998)‏ وبول روك )1998 - »*)Pau1 Rock‏ إل الثقافة 
الهامشيةء كإحدى عوامل الجريمة والانحراف في المجتمع. 

وال جا ها هو لس الفاة اها هة ى 5اا دز ما ها 
مكونات وطبيعة الثقافة الهامشية (الانحرافية)ء وعلاقة ذلك بانتهاك حقوق 
الاقفان 

وني حاولة لتوضيح ذلك نحيل إلى ما تطرق له الباحثان سابقا الذكرء 
(رغم آنه| م يتطرقا مباشرة لموضوع حقوق الإنسان)ء وإنا تم توظيف الفكرة 
طرف م ت هلد الر ق العلة 

نظرية الثقافة الهامشية (الدافعة للانحراف)» أي الثقافة المنحرفة عن 
المعايير والقيم الاجتماعية» تتراكم خلفيات ا (عواملها) من خلال البناء 
الاجتهاعى» نفسه» ومن خلال التنظي ات الاجتاعية»نفسهاء وهذه نقطة 
E‏ لآن ما منا هنا في التنظيمات الاجتاعيةء هو البناء الاجتاعى 
ر ق و ا 
آم ا راا اع ال ا و ا د ی ل 
طبيعة البناء الاجتماعي نفسه. 


(٭) وما استاذان بریطانیان یدرسان ف مدرسة لندن الاقتصادية الشهرة» 10۸d07(‏ 
(School of Economics‏ وه) باع طويل في دراسة العوامل الأجتاعية للجريمة 
والجنوح. 
Downes, David, Rock, Paul. Understanding Deviances, (3™" Ed.)‏ )1( 
Oxford University Press, Oxford, 1998. Pp. 145-182.‏ 


۳۹ 


ولو ننتقل الآن إلى معا جة للموضوع بأقل تجريدأ وأكثر عملية نشير 

إلى التالي» ظهرت نظريات الثقافة المامشية في الأربعينيات والخمسينيات 

من القرن الماضى» عندما فشلت النظريات الكبرى المجردة في تفسير عوامل 

الجريمة والانحراف. وانطلقت في تفسيرها للجريمة والانحراف من التركيز 

على الدراسات الميدانية لأفراد الطبقة الدنياء والمشردين» والمرفوضين من 

المجتمع» أو ما يمكن أن نسميه «الطبقة السفلى وتفرعاتها)» وركزت بخاصة 

على عصابات الشوارع الشبانية» وجماعات الرفض. أو الج اعات المتمردة على 

اللجتمع» وكان السؤال اللطروح حينها اذا وصل الحال ذه الاعات إلى 

الرفض (رفض ماهو قائم)ء ول اذا تتمرد الج اعات الهامشية على قيم ومعايير 

المجتمع» ول اذا أصبحت هامشية» بل لماذا وصل الجال ببعض الج اعات إلى 

العيش على هامش المجتمع وقيمه وأعرافه". 

توصلت بعض الدراسات الميدانية» ( من هذا المجالء 

- Cohen, A. “Delinquent Boys” 1955. 

- Cloward, R. and Cohen, “Delinquency and Opportunity,” 1960. 

- MATZA, D. “Delinquency and Profit,” 1964. 

- HENRY, J. Culture Against Man,” 1963. 

- COHEN, P. “Working Class Youth Cultures in East London,” 1972. 


- WILLIS, P. “Profane and Culture,” 1977) 


إلى أن الثقافة الهامشية (التى قد تتحول إلى ثقافة منحرفة)ء تظهر كردة 
فعل للمشاكل التي يواجهها آفراد تلك الثقافات السفلى» أو الثقافات الفرعية» 


() الج )اعات اهامشية | فيها عصابات الشوارع ف الخمسينبات والستینبات ف الغرب 
لم تكن بالضرورة جماعات إجرامية أو انحرافية. 
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والتي في الخالب هي «ثقافة المحرومين» وثقافة الذين ۾ يستطيعوا تحقيق 
أهدافهم» أو تحقيتق الذات بالوسائل السليمة المشروعة» (المتوافقة مع المعايير 
والقيم السائدة ني المجتمع)ء وتتكون الثقافة الهامشية أيضا نتيجة للمعاملة 
السلبية التي يتعرض ها بعض فئات أو آفراد المجتمع (الذين في الغالب ينتمون 
للفئات السفلى)ء ونتيجة للتهميش الاجتماعي» الذي يتعرض له بعض من 
أفراد أو فئات المجتمع. ٠‏ 

وبلغة أآخرى» عندما جد بعض أفراد المجتمع أنفسهم معزولين عن 
المجتمع» أو يتيقن هؤلاء بن المجتمع قد أغفلهم» أو أن فرصهم ني تحقيق 
أهدافهم أو تحقيتق الذات بالطرق والوسائل المشروعة قد أغلقت» يلتجئون 
إلى التجمع مع بعضهم البعض ويشكلون ففات اجتاعية هامشية تعيش 
على هامش المجتمع» ومن ثم ترفض قيمه ومعاييره. مع الملاحظة هناء أن 
المجتمع(ني الأصل) هو الذي رفضهم وهمشهم» وذلك بعدم إتاحة الفرصة 
هم» أو بسلبهم الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافهم وتحقيق الذات» وهذا 
بالضرورة هو عبارة عن سلبهم حقوقهم الأساسية» ومنها حقوق الإنسان. 

وني هذه الحالة فإن واقع الحال» يفرض عليهم التهميش» ومن خلال 
إغفال المجتمع لفئات اجتماعية معينة» أو الأفراد معينين أو بسلبهم حقوقهم» 
أو تجميدهاء أو تعليقهاء وبذلك» يصبح المجتمع نفسه هو الذي يدفع بم إلى 
التهميش وإلى العيش على هامش المجتمع» ومن ثم تشكيل ثقافة هامشية قد 
تنقلب إلى ثقافة هامشية منحرفة. 

ولنوضح الأمر أكثر نطرح السؤال التالي: 

اذا يحترم أفراد الثقافة المهيمنة المعايير والقيم الاجتماعية» والجواب بكل 
بساطة هو لأن هؤلاء توفرت هم «امتيازات» وذلك لأن المجتمع وفر هم 


٤١ 


السبل الكفيلة بتحقيق أهدافهم وتطلعاتيم وتحقيق الذات بالطرق والوسائل 
المشروعة» وبذلك نجدهم يعملون على المحافظة على تلك الامتيازات التي 
تكون على شكل حصوفم على حقوق خاصة وعامة» وأما الذين ليست لدم 
«امتيازات)» أو عدم إتاحة الفرصة هم للولوج للطرق والسبل لتحقيق 
الآهداف وتحقيق الذات رصبحون نتيجة لذلك» لا حترمون ولا يكترثون 
يفقدونه في حالة عدم احترامهاء أوالتوافق معها. هذاهو جوهر الموضوع» 
وعليه نستطيع القول إن من الآثار الاجتماعية الناتجة أيضا عن انتهاك حقوق 
الإنسان هو تشكيل ثقافة هامشية» والتي قد تصبح ثقافة جانحة» بل ثقافة 
هدامة» تؤثر على المجتمع وكيانه وتعكر صفو المجتمع وأمنه وسلامته واحترام 
حقوق الإإنسان فهو السبيل إلى تلافي ذلك وبشكل كبير. 


١‏ انتهاك حقوق الإنسانيعيق الاندماج الاجتماعي 
الباحث والاجتماعي الفرنسي إميJ‏ ڌر Durkheim Emile:) ıl‏ 
1858-7) وني معا جته لموضوع - العلاقات الاجتماعيةء والاندماح”. 
والمقصود. بالاندماج الاجتاعي»(ع1aءه؟ .(Integration‏ لدJى‏ دورکایم 
هو التكيف الاجتماعى والذي جعل منه هذا الأخير حجر الزاوية» في توافق 
لشرد مم الت الای ميش ف نى هااا لجال وقد( دور كاب أن الف 
الاجتماعي يظهر من خلال شعور الفرد نفسه بالإنتاء للعائلة» كأول خلية 
لآي تجمع بشري يجد الفرد نفسه فيه" . والشعور بالانتاء هو الذي يودي إلى 
Revol, René. Dictionnaire des Sciences économiques et sociales.‏ )1( 


Hachette, Paris, 2002, pp. 458-459. 
(2) Ibid. 


< 


الشعور بالولاء والشعور بالتضامن (501:۲۲1) أي تضامن أفراد ا لجاعة في 
بينهم. وهذا ينطبق على جماعة العمل وجماعة الجيرة وجماعة الرفاق» وحتى 
جماعة التجارة (فئة معينة من التجار أو الحرفيين). 

إن الشعور بالانتاء وبالتضامن والذي یکون مفتاح-التكييف integra-)‏ 
٥‏ والذي تکلم عنه دور کایم» لا ياي من فراغ بل ياتي من شعور الفرد 
نفسه بكون ال جماعة التي ينتمي ها (مها کان حجمهاء ومسماها) توفر له حقا 
فرص الانخراط فيهاء وتوفر له حقاً فرص الانتاء اء وقبل هذا وذلك تعترف 
به عضواً كاملا وفاعلاً فيها وهي بذلك تحقق له ذاته. 

لأن الاندماج الاجتاعي» يكون عن طريق الاعتراف المتبادل (-1ءR6‏ 
6م أو الأصح التعامل با مثل» فإن كان المجتمع يعامل أعضاءه بكرامة 
واحترام (صيانة الحقوق الخاصة والعامة)ء فإن الفرد سوف يشعر بذلك 
ويعامل المجتمع نفسه بنفس الطريقة والأسلوب» وهو ما يؤدي بالضرورة 
للتضامن (6ا۲هاه5) آي تضامن الفرد» والجاعة (المجتمع). 

والفكرة الجوهرية التي يمكن استخلاصها من نظرية دور كايم عن 
(العلاقات الاأجتاعية والاندماج) تكمن في (الاعت|د المتبادل) بين الفرد 
نفسه يجب أن يرد على ذلك بتوفير سبل وطرق» تحقيق النجاح للفرد المندمج 
(المتكيف) مع المجتمع» أما إذا كان غير ذلك فإن المعادلة لن تستوي» وسوف 
وهو مايفسح المجال للتهميش الا جتأعي» والتهميش الاجتاعي يفتح المجال 
للانحراف الاجتماعي» وهو بداية الطريق للجنوح والحريمة. 


A 


ویشرر الباحث الفرنسی روني ریفول (2002 - R6‏ ,8۷01) في هذا 
الصدد إلى أن عبارة (Integration) lai‏ هي مرادفة للتكيف بل «التكيف 
ا لجيد» في المجتمع” والتكيف هناء يعني التكيف الاجتماعي والاقتصادي 
والسیاسی» والثقانفي وهو بكل بساطة عکس التهمیش (10۸ئں1e×›1)‏ .ومن 
عدم الاتماج (عدم اندماج الفرد في المجتمع الذي ينتمي إليه)ء تنشاً حالة 
يسميها ريفول (2002 - )۸٠۷01, R۸6‏ بحالة(أزمة العلاقات الاجتاعية) 
)1a crise desاien‎ socia1 (‏ وهذه الأزمة ف العلاقات الاجتاعية تبدأعندما 
يضعف الدور الو قائی لدو (la mise en cause de L’etat protecteur..) i‏ 
وما یعنيه روني و هنا «(بضعف الدور الوقائي للدولة»» هو وصف لحالة 
يصبح الدور الوقائي للدولةء (بكل أبعاده الوقاية) غير واضح» أو غير موجود 
a‏ 
حالة تخل المجتمع عن أفراد وهي حالة تشبه تشبه حالة» «(سلب الحقوق الطبيعية 
للأفراد» (الحق في الحياة» وفي الحرية» وفي الملكية» وفي تحقيق الذات). 

ويظهر هذا أكثر ما يظهر ني وضعية» ضياع» أو سلب» أو إعاقة» أو 
الجحرمان» من حقوق الإإنسان» وهذه الحالة تهر شاد في حالات الفقر 
المدقع» حالات عدم التمكن من التعليم» أو عدم التمكن من الرعاية 
الصحية» وحالات البطالة المزمنةء والحالات الآخرى المشاة» والتي في 
النهاية تعيق الفرد من المشاركة الاجتاعية» والمشاركة الاجتاعية أساس 
الاندماج ا 


(1) Revol, R. op. cit, p. 459. 
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المراجع 

أولاً: المراجع العربية 

أبو الوفاء مد( ۲٠١‏ م).(الحقوق الاجتماعية لللإنسان)» في جلة مركز ببحوث 
الشرطة» مركز بحوث الشرطة بأكاديمية مبارك للأمن» القاهرة 
العدد السادس والعشرون حهمادى الأول . 

ا لجاد» عطاء عبدالحميد» ١‏ م «العلاقات المتبادلة بين الشر طة والمجتمع»» 
مجلة العلوم الجنائية والاجتماعيةء مركز الدراسات والبحوث الجنائية 
والاجتاعية» مركز الدراسات والبحوث» جامعة الرباط الوطنى 
الخرطوم» العدد» الأول. ٠‏ 

جبارة الله ا لحاج(٠ ۲٠١‏ م). «حماية الحقوق في حرية الحياة ا لخاصة)» في مجلة 
العلوم الجنائية والاجتاعيةء تصدر» عن مركز الدراسات والبحوث 
ا لجنائية والاجتماعيةء جامعة الرباط الوطني» الخرطوم السودان» 
العدد الأول. 

حوده» عطية (۸١١۲م).الوجيز‏ في حقوق الإنسان» دار بأن العلمية للنشر 
والتوزيع» عبان -الأردن. 

خواجة» عبدالعزيز بن محمد( ۷٠٠۲م).‏ علم الاجتماع المعاصر» دار نزهة 
الألباب» غرداية -الجزائر. 

رسلان, آنور أحمد ( ۱۹۹۳ءم). الحقوق والحريات العامة في عام متغير» دار 
النهضة العربية القاهرة. 

الرشيدي» أحمد(١٠٠۲م).‏ حقوق الإنسان» دراسة مقارنة في النظرية 
والتطبيق» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة. 
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عبدالمنعم» سیهر(۸ ۰ ۲م( «(حقوق الإنسبان والعدالة الحتائية)» الملجلة 
ا لجنائية القومية المر كز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - 
القاهرةء العدد الآول» المجلد الحادي والخمسون. 

علو احمد ۰۸ ۰ ۲م“ (عبقرية وثقافة الملجتمع»» مجلة الأمن اللبنانيةه بروت. 

عنجريني» محمد (۲٠٠۲م).‏ حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون» نصا 
os OEE os‏ 

مراد عز الدين > ۱۹۸۸ م» الأآمن والحياةء دار النهضة العربيةء القاهرة. 
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